
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد

السيد الوزير المحترم،

يشتكي بعض أطر القطاع، ل سيما من هيئة التدريس والدارة التربوية، ومن خريجي مراكز التكوين المختلفة، من إدلء 

بعض زملئهم بمعلومات غير صحيحة عن عمل أزواجهم من الجنسين، خصوصا عندما يكون الزواج غير مشتغلين 

تماما، كحالة ربات البيوت، فيعمدون للحصول على شواهد عمل بطرق ملتوية سواء لدى محلت تجارية أو مقاولت، مما 

يجعل المعنيين يستفيدون بدون وجه حق من أفضلية التعيين، أو النتقال للعمل بمكان عمل الزوج )ة(، ويحرمون من هم 

أولى منهم، أما بحكم القدمية أو الستحقاق، وهو ما يتطلب من الوزارة مزيدا من اليقظة والتدقيق عند معالجة الملفات، 

وفحصها بشكل معمق، كالستعانة مثل بقاعدة معطيات الصندوق الوطني للضمان الجتماعي خلل الشهر السابقة للتعيين 

أو المشاركة في الحركة النتقالية، وكذا الستعانة باستمارات يعبؤها الموظف باستمرار تتضمن عمل الزوج )ة ( يرجع لها 

عند الحاجة.

لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

عن مدى وعي قطاعكم بهذه الشكالية التي تضيع حقوق البعض، وتترك آثارا وخيمة على نفسية من يعانون منها،  -

وتخلق لهم تذمرا وإحباطا ينعكس سلبا على مردوديتهم، وما يمكنكم عمله للتصدي لهذه السلوكات غير اللئقة برجال ونساء 

التربية؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام.

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

الدلء بمعلومات غير صحيحة عن عمل الزوج )ة ( للستفادة من التعيين أو 

النتقال للعمل بمناطق مفضلة
الموضوع : سؤال كتابي حول 

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

24/07/2018مجلس المستشارين                 الرباط في  :

322 1 فريق العدالة والتنمية رقم السؤال :

علي العسري

صاحب السؤال


